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قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونیة

قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

 

             
 

        2019/6/22 
 

 باسم الشعب
 رئاسة الجمھوریة

 بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة
 ، (73) من الدستور
 : صدر القانون الآتي
 رقم (  ) لسنة 2019

 قانون
 التعدیل السادس لقانون التنفیـــــــــــــــــذ

 رقم (45) لسنة 1980
 

 (المادة (1
 : یلغى نص البند ( ثانیاً) من المادة (4) من قانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980 ویحل محلـــھ ما یأتي  

 ثانیاـًــ أ ــــ  یدیر الدائرة موظف بعنوان مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل في القانون ولھ ممارسة قانونیة              
 . أو قضائیة في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ویعین وفقاً للقانون

 ب ـــــ  یعاون المدیر العام موظف بعنوان معاون مدیر عام للشؤون القانونیة حاصل على شھادة جامعیة أولیة في القانون                 
 .ولھ خبرة قانونیة في مجال عمل الدائرة

 ج – یعاون المدیر العام موظف بعنوان معاون مدیر عام للشؤون المالیة حاصل على شھادة جامعیة اولیھ في اختصاصھ               
 . ولھ خبرة مالیة في مجال عمل الدائرة

 (المادة (2
 : یلغى نص الفقرة (رابعاً) من المادة (6) من القانون ویحل محلھ ما یأتي  

 رابعاـًــــ  أــــ  یدیر كل مدیریة من مدیریات التنفیذ منفذ عدل حاصل على شھادة جامعیة أولیة في القانون ولھ ممارسة             
 قانونیة أو قضائیة بعد التخرج مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ومجتازاً لدورة قانونیة في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة

 . أشھر
 ب ـــ یحلف المنفذ العدل الذي یشغل وظیفة مدیر تنفیذ ( منفذ عدل) الیمین الآتیة أمام الوزیر أو من یخولھ قبل ممارسة                   

  . العمل
 . ( أقسم با� العلي العظیم أن أؤدي أعمال وظیفتي وأطبق القوانین بالعدل )                       

� التصویت 

� القراءة الاولى 
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 (المادة (3
 : یلغى نص المادة (20) من القانون ویحل محلھا ما یأتي  

 المادة ــ 20 ــ لدوائر الدولة والقطاع العام التنفیذ رضاءً خلال (60) ستین یوماً من الیوم التالي للتبلیغ بمذكرة الإخبار بالتنفیذ        
 . وتعفى من رسم التحصیل عن الدیون التي تم استحصالھا من اصل الدین

 (المادة (4
  -:یضاف بندان ( ثالثاً ، رابعاً) للمادة (22) وكمایلي 

 . ثالثا:- اذا تخفى المدین عن انظار الشرطة یفاتح قاضي التحقیق لاصدار مذكرة قبض بحقھ
 . رابعا:- في حالة احضار المدین بعد انتھاء الدوام الرسمي یعرض على قاضي التحقیق لتقریر مصیره

 
 (المادة (5

 : یلغى نص المادة (27) من القانون ویحل محلھ ما یأتي  
 المادة ــــ 27 ـــــ اذا تحقق للمنفذ العدل من جھات مختصة أن المطلوب تبلیغھ لیس لھ موطن دائم أو مؤقت أو مختار فیقرر تبلیغھ      

 بالنشر في صحیفتین محلیتین واسعتي الإنتشار ویعد الیوم التالي للنشر تأریخاً للتبلیغ على أن یتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ
 وتكلیف المدین بالحضور خلال (15) خمسة عشر یوماً من تأریخ التبلیغ لمباشرة المعاملات التنفیذیة بحضوره ، فإذا انقضت ھذه المدة

 . ولم یحضر عدَّ ممتنعاً عن التنفیذ وبوشر بالتنفیذ الجبري، ویراعى في التبلیغات الأخرى المدد التي نص علیھا ھذا القانون
 (المادة (6

 : یلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (31) من القانون ویحل محلھ ما یأتي  
 أولاـًــــ أ ـــــ یكلف المدین بدفع الدین صفقھ واحدة وبعكسھ یكلف بحصر وبیان أموالھ المنقولة وغیر المنقولة وجمیع              

  موارده الأخرى وإبداء تسویة للدین تتناسب مع مقداره في نطاق
 . حالتھ المالیة

 ـــــ ب ـــــ یستثنى من أحكام (أ) من ھذه الفقرة قیمة أثاث الزوجیة ویكُلف المدین بدفعھا صفقة واحدة إذا تبین أن المدین قد تصرف بھا
. 

 (المادة (7
 :یضاف البند (ثالثاً) للمادة (32) و تقرأ كالاتي

 .ثالثا :- اذا رفض المدین تقدیم كفیل ضامن لتسدید الدین یفاتح قاضي البداءة لحبس المدین لحین تقدیم كفیل ضامن
 (المادة (8

 -: یلغى نص البند (أولاً) من المادة (53) من القانون ویحل محلھ ما یأتي  
 المادة – 53 – أولاً – یجوز تنفیذ الحكم خلال مدة الطعن القانونیة إلا أن التنفیذ یؤخر إذا أبرز المحكوم علیھ استشھاداً بوقوع

  الاعتراض على الحكم الغیابي أو الاستئناف أو بوقوع التمییز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار ویستثنى من ذلك الأحكام
  والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فیؤخر تنفیذھا لحین اكتسابھا الدرجة

 . القطعیة
 

  (المادة (9
 : یلغى نص المادة (61) من القانون ویحل محلھ ما یأتي 

 المادة ـــــ 61 ـــــ  إذا لم یراجع الدائن معاملة الحجز خلال (90) تسعین یوماً من تأریخ آخر إجراء وراجع المحجوز على           
 أموالھ أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز یقرر المنفذ العدل تبلیغ الدائن للسیر بإجراءات الحجز والبیع خلال (60) ستین یوماً وعند
 تبلغھ وعدم مراجعتھ یرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان یستوفى رسم التحصیل من الدائن وللدائن حق الرجوع على المدین بما

 . سدده من الرسم
 (المادة (10

 : یضاف ما یأتي إلى المادة (62) من القانون ویكون الفقرات (سابع عشر) و (ثامن عشر) و (تاسع عشر) لھا  
 سابع عشر ـــــ  بدل الوحدة السكنیة أو مبلغ التعویض المصروفین لذوي الشھید وفقاً لقانون مؤسسة الشھداء رقم (2) لسنة            

 . 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم یكن للمستفید دار سكن  على وجھ الاستقلال
 . ثامن عشر ـــــ  أموال السفارات الأجنبیة والھیئات الدبلوماسیة

 . تاسع عشر ـــــ  راتب الحمایة الاجتماعیة
 (المادة (11

 : یلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (71) من القانون ویحل محلھ ما یأتي  
 أولاـًــ یعلن عن بیع الأموال المنقولة المحجوزة في صحیفتین محلیتین واسعتي الإنتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود           

 . الأموال ومحل بیعھا والدائرة الحاجزة
 (المادة (12

 -:یضاف بند (ثانیاً) للمادة (85) لتقرأ كالاتي 
 ثانیا:- تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في ارسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسین الف

 . دینار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخیر یضاعف المبلغ المذكور
 (المادة (13

 : یلغى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من القانون ویحل محلھ ما یأتي 
 ثالثاـًـــ  لا یباع عقار المدین المجھول محل الإقامة ما لم یبلغ أصولیاً وفق القانون على أن یكون الدین محل التنفیذ ثابتاً بحكم             

 . قضائي مكتسب درجة البتات
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 (المادة (14   
 : یلغى نص المادة (95) من القانون ویحل محلھ ما یأتي  

 المادة ـــ 95 ـــــ أولاـًـــ یعلن عن بیع العقار المحجوز في صحیفتین محلیتین واسعتي الإنتشار وتعلق نسخة من الإعلان في المدیریة   
 وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن یقرر نشر الإعلان وإذاعتھ في وسائل الإعلام الأخرى اذا رأى أن المصلحة

 . تدعو إلى ذلك
  . ثانیاـًـــ  لا یجوز بیع العقار المحجوز إلا بعد اكتساب القرار درجة البتات                     

 (المادة (15
 : یلغى نص المادة (108) من القانون ویحل محلھ ما یأتي  

  .أولاـًـــ لا یتحقق امتیاز الدین إلا بنص في القانون أو كان مدوناً بصورة صریحة في المحرر التنفیذي               
 ثانیاـًــــ تعد دیون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدین المحكوم بھا والمنفذة في مدیریات التنفیذ               

 . دیوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دین آخر ولو كان ھذا الدین ممتازاً موثقاً برھن
 (المادة (16

 .اضافة مادة جدیدة للأحكام الختامیة وتكون بتسلسل (127) ویعاد تسلسل المواد 
 . المادة (127) اولا :- یشمل المعاون القضائي بأحكام المادة (15) البند اولا من قانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017

 ثانیا:- تلتزم وزارة الداخلیة بأسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفیر الحمایة الكافیة حین التنفیذ مع
 .مراعاة تخصیص حمایة للمنفذ العدل عند الضرورة

 (المادة (17
 . تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابھا الدرجة القطعیة  

 (المادة (18
 .لایعمل بأي نص یتعارض واحكام ھذا القانون 

 
 (المادة (19

  . ینفذ ھذا القانون من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة   
 
 
 
 

 الأسباب الموجبة
 لغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفیذ القرارات بحقھا إلا بعد اكتسابھا الدرجة القطعیة وضمان حق الزوجة في الحصول على

  ، حقھا الشرعي دون غبن ، وبغیة استقرار المعاملات التنفیذیة فیما یتعلق بتحدید الجھة المكلفة بدفع الرسوم
 شرع ھذا القانون

       
 

              

        

      


